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 (2023/2024السنة الثانية ماستر ) محاضرات حول السلطة التشريعية :

 د.رقيق ياسين

 1996المحاضرة الثانية: تطور السلطة التشريعية في الجزائر قبل 

، ثك  1963، عرفت الجزائر ثلاثة دساتير شكللية، داايكة مكن دسكتور سكنة 1996قبل سنة      

، ومع وجود الاختلافات اللثيرة دين هكه  الاسكاتير مكن 1989، وأخيرا دستور 1976دستور 

حيث الإيايولوجية المتبناة ومن حيث طريقة تنظي  السلطة وعلاقاتها دالحريات، إلا أنه يوجا 

تشاده دينها لاسيما في مجال السكلطة التشكريعية وتنظيمهكا ودورهكا، فمكثلا وفيمكا دعض نقاط ال

يخص نقاط التشاده تبني المؤسس فكي لكل هكه  الاسكاتير نظكار الارفكة الواحكاة، ولكها إشكرا  

السلطة التنفيهية في العمل التشريعي وهي السمة التي ل  تاادر التجردة الاستورية منه الباايكة 

 ذلك يعني تبني نظار الفصل المرن دين السلطات.لااية اليور، و

ومن جهة أخرى نلاحظ أن هه  الفترة الممتاة مكن اسكتقلال الجزائكر إلك  مكا قبكل  كاور      

، عرفككت الجزائككر مراحككل تميككزت دخصو ككية معينككة، حيككث تمككت ممارسككة 1996دسككتور 

دسكتور ملتكو  لمكا  السلطة التشريعية دعياا عن الاساتير، أي ت  تنظيمها إمكا فكي  كل بيكا 

أو تمكت ممارسكتها فكي  كل نظكار ، 1963هو الحكال فكي المرحلكة التكي سكبقت وضكع دسكتور 

 خاص دعيا عن الاساتير المهلورة لأسبا  خا ة.

، 1976، 1963وسككون نخصكككص المبحكككث الأول للسكككلطة التشككريعية فكككي  كككل دسكككاتير     

متعلكككق دممارسكككة السكككلطة ، أمككا المبحكككث الثكككاني فلككن نتطكككرل إليكككه، وهكككو المبحككث ال1989و

 التشريعية خلال مراحل معينة خارج تلك الاساتير الشللية.

 المبحث الأول: السلطة التشريعية في ظل الدساتير الشكلية

 1963سكنتطرل فكي هكها المبحككث لتنظكي  السكلطة التشكريعية وممارسككتها فكي  كل دسككتور     

والهي هو أول دستور للجزائر وضع من طرن المجلس الكوطني التسسيسكي، ثك  نتطكرل إلك  

 .1989، ث  دستور 1976السلطة التشريعية في  ل دستور 

 المطلب الأول: انتخاب المجلس الوطني

المجلس  -للسلطة التشريعية في الفصل المعنون   ممارسة السيادة 1963تطرل دستور      

، حيككث يمككارس السككلطة التشككريعية درلمككان ملككون مككن 38إلكك  المككادة  27الككوطني مككن المككادة 

برفككة واحككاة يسككم  سالمجلككس الككوطنيس، ويتككول  هككها المجلككس الككوطني مهمككة سككن القككانون 

 مراقبة النشاط الحلومي.

 مجلس الوطنيالفرع الأول: انتخاب ال
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عل  أن نوا  المجلس الوطني يت  انتخاده  مباشرة مكن  27في مادته  1963نص دستور     

طرن الشعب عن طريق الاقتراع العار المباشر والسري، وماة العهاة التشريعية هكي خمكس 

 سنوات.

ويت  ترشح الممثلين )النوا ( الملونين للمجلس الوطني من طكرن حكز  جبهكة التحريكر     

مكن هكها  23لوطني والهي هو الحز  الوحيا والحال  في البلاد لما نصت علك  ذلكك المكادة ا

وجاير دالهلر هنا أن الحز  الحال  هو أعل  مؤسسات الاولة وفقا لهكها الاسكتور، الاستور، 

دحيث له أن يراقب عمكل المجلكس التشكريعي )المجلكس الكوطني( والحلومكة، وهكها مكا نصكت 

لاستور دقولها: سجبهة التحرير الوطني تحاد سياسة الأمة، وتوحي دعمل من ا 24عليه المادة 

 الاولة وتراقب عمل الوطني والحلومةس.

وقا منح الاسكتور للقكانون تحايكا طريقكة انتخكا  نكوا  المجلكس الكوطني وتحايكا عكاده       

مككن  29والشككروط الواجككب توفرهككا لانتخككاده  ومككا يتعلككق دحككالات التنككافي وذلككك فككي المككادة 

الاستور، لما منح للنوا  الحصانة البرلمانية خلال ماة نيكادته ، وحكاد طريقكة إسكقاط النائكب 

من الاستور عل  سلا  30التي تلعب فيها الهيئة العليا للحز  دورا أساسيا، حيث نصت المادة 

ئة يملن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائب إلا دسبلبية ثلثي أعضائه وداقتراح من الهي

العليا لجبهة التحرير الوطنيس، وهها مكا يؤلكا الكاور المهكيمن للحكز  علك  المجلكس الكوطني 

 وأعضائه.

 35وقا منح الاستور للمجلس الوطني للمجلس الحق في وضع نظامه الااخلي وفقا للمكادة     

ة منه، لما اعتبر رئيس المجلس الوطني دمثادة الشخصية الثانية للاولكة دعكا رئكيس الجمهوريك

 من الاستور. 34وهها ما نصت عليه المادة 

 الفرع الثاني: المهام التشريعية للمجلس الوطني

 36تتمثل المهمة التشريعية للمجلس الوطني في إملانية اقتكراح القكوانين مكا نصكت المكادة     

 من الاسكتور سلكرئيس الجمهوريكة وللنكوا  حكق المبكادرة دتقكاي  القكانون..س، حيكث 01الفقرة 

تككودع اقتراحككات النككوا  علكك  ملتككب المجلككس الككوطني الككهي يحيلهككا علكك  اللجككان البرلمانيككة 

 المختصة لاراستها لما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة.

ويتول  المجلس الوطني داعتبار  يعبر عن الإرادة الشعبية، التصويت علك  القكوانين لمكا      

ر المجلس الوطني عكن الإرادة الشكعبية، ويتكول  من الاستور سيعب 28نصت عل  ذلك المادة 

 التصويت عل  القوانين، ويراقب عمل الحلومةس.

والجاير دالهلر فكي الكاور التشكريعي للمجلكس الكوطني فكي هكها الاسكتور، هكو أنكه لك  يكت       

دون سكوا  مكن  1963تحايا نطال التشريع للمجلس الوطني، وهكه  النقطكة تميكز دهكا دسكتور 

لجزائرية، وهها ما جعل المجلكس الكوطني  كاحب الولايكة العامكة الوحيكاة فكي هكها الاساتير ا
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المجال، فحت  رئيس الجمهورية لا يملنه التشريع عن طريق التنظي  المستقل لمكا هكو الحكال 

 دالنسبة للاساتير اللاحقة، دل له فقط السلطة التنظيمية التنفيهية فقط.

لكككس الكككوطني تخضكككع لرقادكككة المجلكككس الاسكككتوري والقكككوانين التكككي يصكككوت عليهكككا المج     

من هها الاستور، حيكث يفصكل المجلكس الاسكتوري فكي  64و 63المنصوص عليه في المواد 

دستورية هه  القوانين دعا أن يطلب منه ذلك من طرن رئيس الجمهورية أو رئكيس المجلكس 

 الوطني.

 قابية للمجلس الوطنيرالفرع الثالث: المهام ال

وذلك ما نصكت للمجلس الوطني مهمة الرقادة عل  أعمال الحلومة،  1963ر منح دستو      

منككه سيعبككر المجلككس الككوطني عككن الإرادة الشككعبية، ويتككول  التصككويت علكك   28عليككه المككادة 

منه: سيمارس المجلس الوطني مراقبتكه  38القوانين، ويراقب النشاط الحلوميس، ولها المادة 

ع إلكك  الككو راخ داخككل اللجككان، السككؤال اللتككادي، السككؤال للنشككاط الحلككومي دواسككطة، الاسككتما

الشككفوي مككع المناقشككة أو دككاونهاس، ومككن خككلال هككه  المككادة نلاحككظ أن ا ليككات التككي حككادها 

الاسككتور للمجلككس الككوطني لممارسككة الرقادككة علكك  الحلومككة تتمثككل فككي ثككلا   ليككات وهككي 

لمجلس الوطني تفصكيل تطبيكق هكه  المهلورة في المادة، ويتول  النظار الااخلي الهي يضعه ا

ا ليات داخل أجهزة البرلمان، لما نلاحظ أنه ل  يرتب الاستور أي  ثار لهها ا ليات الرقاديكة 

 مما يجعلها  ليات بير مثيرة لمسؤولية الحلومة ودالتالي لا يملنها إسقاطها.

الجمهوريكة مكن عل  إملانية تحريك المسؤولية السياسية لكرئيس  1963وقا نص دستور      

علكك :  55منككه، حيككث نصككت المككادة  56و 55طككرن المجلككس الككوطني، وذلككك فككي المككادتين 

سيطعككن المجلككس الككوطني فككي مسككؤولية رئككيس الجمهوريككة د يككااع لائحككة سككحب الثقككة، يتعككين 

منه إجراخات  56توقيعها من طرن ثلث النوا  الهين يتلون منه  المجلسس، وفصلت المادة 

حيث سيؤدي التصويت عليها دنع  إلك  اسكتقالة رئكيس لائحة سحب الثقة، هها التصويت عل  

الجمهورية وأيضا الحل التلقائي للمجلس سالتصويت عل  لائحة سحب الثقة دالأبلبية المطلقة 

لنوا  المجلس الوطني يوجب استقالة رئكيس الجمهوريكة والحكل التلقكائي للمجلكس ولا يجكو  

ي إلا دعا مضي أجل خمسة أيار لاملكة علك  إيكااع اللائحكةس، الالتجاخ إل  هها التصويت العلن

وتجار الإشارة أن تحريك المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ل  يظهر لاحقا في الاساتير 

هككو الوحيككا الككهي نككص عليككه  ككراحة فككي المككادتين المككهلورتين  1963الجزائريككة، فاسككتور 

 أعلا .

 الرابع: الدور التشريعي للسلطة التنفيذية الفرع
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نقصككا دالسككلطة التنفيهيككة هنككا رئككيس الجمهوريككة خا ككة، فككها الأخيككر لككه دور فككي الحيككاة      

، ودالنسكبة للكاور التشكريعي لكرئيس الجمهوريكة وفقكا لهكها 1963التشريعية منحه إيا  دستور 

 الاستور يملن أن نجمله في ثلاثة نقاط أساسية:

 مبادرة باقتراح مشاريع القوانينأولا: ال

من الاستور سلرئيس الجمهوريكة وللنكوا  حكق  01الفقرة  36وهها ما نصت عليه المادة      

المبادرة دتقاي  القكوانينس، علك  أن تقكار مشكاريع القكوانين أمكار ملتكب المجلكس الكوطني الكهي 

الاسكتور للسكلطة التنفيهيكة  وقكا مكنحيحيلها للجان المختصة لما نصت الثانية للمادة الملكورة، 

إملانية الافاع عن مشاريعها )مشاريع القوانين( داخل قبة المجلس الوطني من خلال حضور 

أعضاخ الحلومة جلسات المجلس الوطني والمشارلة في مناقشة اللجان وفقا لمكا نصكت علك  

 سلأعضاخ الحلومة حق حضكور جلسكات المجلكس الكوطني 1963من دستور  37ذلك المادة 

 والمشارلة في مناقشة اللجانس.

 ثانيا: رئيس الجمهورية يصدر القانون ويطلب المداولة الثانية

يقور رئيس الجمهورية د  اار القوانين التي يوافق عليها المجلس الوطني ونشرها، وذلك     

مككن الاسككتور: سيللكك  رئككيس الجمهوريككة د  ككاار القككوانين  01الفقككرة  49وفقككا لككنص المككادة 

س، وللن الاستور قيا هها الإجراخ دمهلة عشرة أيار الموالية لإحالتها عليه مكن طكرن ونشرها

المجلس الوطني مع إملانية تخفيض هه  الماة إن رأى المجلس دسن الأمر مستعجل، وهكو مكا 

: سيصار القوانين خلال الأيار العشرة الموالية لإحالتها 49نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

طككرن المجلككس الككوطني، ويوقككع مرسككومات التطبيككق، ويملككن التخفككيض مككن أجككل عليككه مككن 

رتكب جكزخا  1963العشرة عناما يطلب المجلس الوطني الاسكتعجالس، ونلاحكظ دكسن دسكتور 

عل  عار إ اار رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحاد ويتمثل هها الجزاخ في إ كاار 

مكن الاسكتور: سإذا  51و ما نصت عليكه المكادة القانون من طرن رئيس المجلس الوطني، وه

ل  يصار رئيس الجمهورية القوانين في ا جال المنصوص عليها ف ن رئيس المجلس الوطني 

ولعككل إدراج هككها الجككزاخ يبقككي الأفضككلية للمجلككس الككوطني فككي المجككال تككول  إ ككاارهاس، 

 ر .التشريعي، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن يوق  القانون دعار إ اا

منح الاستور لرئيس الجمهورية إملانية طلب مكن المجلكس الكوطني أن يتكااول مكرة ثانيكة      

منه عل : سيجكو  لكرئيس  50حول القانون الهي  وت عليه هها الأخير، حيث نصت المادة 

الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني درسالة مبينة الأسبا  خلال الأجل المحاد لإ اار 

تااول دشسنها مرة ثانية، ولا يملن رفض طلبهس، ودالتالي فقا قيكا الاسكتور لكرئيس القوانين، لل

الجمهورية دضرورة احترار الأجل المنصوص عليه في الإ اار وهو عشرة أيكار، لمكا قيكا  

 دضرورة تسبيب طلبه المااولة الثانية من خلال الرسالة التي يوجهها للبرلمان في هها الشسن.
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 الجمهورية يشرع بأوامر تشريعية على سبيل الاستثناءثالثا: رئيس 

منكه، وهكه  الإملانيكة  58لرئيس الجمهورية إملانيكة التشكريع وفقكا للمكادة  1963منح دستور 

هي عل  سبيل الاستثناخ، فالقاعاة هي أن المجلس الوطني هو الهي يمارس السلطة التشريعية 

منكه علك :  58تير اللاحقة لكه، فنصكت المكادة داون تحايا المجال له لما سنرى ذلك في الاسا

سيجو  لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لماة محاودة حق اتخاذ 

تكاادير ذات  كباة تشكريعية عكن طريكق أوامكر تشكريعية تتخكه فكي نطكال مجلكس الككو راخ أو 

الككهي وضككعه تعككرع علكك  مصككادقة المجلككس فككي أجككل ثلاثككة أشككهرس، وهنككا نلاحككظ التقييككا 

الاسككتور لككرئيس الجمهوريككة فككي مجككال التشككريع، وهككو التقييككا الككهي يتضككح مككن خككلال طلككب 

هكه  المهنكة، التفكويض محكاد المكاة لمكا أن الأوامكر التفويض مكن المجلكس الكوطني لممارسكة 

التشريعية تتخه في نطال المجلس أو تعرع علك  المصكادقة علك  مجلكس الكو راخ فكي أجكل 

دالهلر دسن هه  الأوامر التشريعية يملن أن تخضع لرقادة الاستورية مكن  ثلاثة أشهر، وجاير

 من الاستور. 64طرن المجلس الاستوري لما نصت عل  ذلك المادة 

 1976المطلب الثاني: السلطة التشريعية في ظل دستور 

ا السلطة التشريعية في الفصل الثالث من البا  الثاني منه، حيث سماه 1976نظ  دستور      

الو يفة التشكريعية علك  بكرار السكلطات الأخكرى التكي اعتبرهكا هكي الأخكرى و كائ ، وقكا 

، وهنكا نلاحكظ أنهكا جكاخت دعكا الو يفكة السياسكية 163إلك  المكادة  126تطرل لها من المكادة 

التي يتولاها الحز ، ودعا الو يفة التنفيهية التكي يتولاهكا رئكيس الجمهوريكة، ودقيكت السكلطة 

تشريعية تمارس مكن طكرن مجلكس واحكا وهكو سالمجلكس الشكعبي الكوطنيس لمكا )الو يفة( ال

طبعا الكاور التشكريعي لكرئيس الجمهوريكة ، دون إبفال 1976من دستور  126نصت المادة 

 لما سنرى

 الفرع الأول: انتخاب المجلس وتنظيمه

يت  انتخا  أعضاخ المجلس الشعبي الوطني في اقتراع عار مباشر وسري، وذلك دعكا أن      

مكن الاسكتور، ومكاة الفتكرة التشكريعية وفقكا  128يت  ترشيحه  من طرن الحز  وفقكا للمكادة 

هي خمس سنوات، ودما أن الأمر يتعلق داستور درنامج يعمل عل  تلريس النهج  129للمادة 

مهمة المجلس الشعبي الوطني حادها له هها الاستور فكي الكافاع عكن الثكورة الاشترالي، ف ن 

منكه، وقكا عهكا الاسكتور للقكانون أن  127الاشترالية وتعزيزها، وهكو مكا نصكت عليكه المكادة 

يحاد طرل انتخا  النوا  وعاده  وشروط قادليته  للانتخا  وحالات التنافي مكع العضكوية 

، 138، 137ران للنكوا  دالحصكانة البرلمانيكة فكي المكواد في المجلس، لما أن الاسكتور اعتك

،  حيككث لا يملككن متادعككة النائككب قضككائيا دسككبب مككا أدككاا  مككن مواقكك  وتصككريحات أو 139و

إلا دعكا أخكه الإذن مكن المجلكس تصويت أثناخ مهمته البرلمانية، لمكا لا يجكو  متادعتكه جزائيكا 

 الهي يقرر رفع الحصانة عنه دسبلبية أعضائه.
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ينتخب رئيس المجلكس الشكعبي الكوطني للفتكرة التشكريعية )أي لمكاة خمكس سكنوات(، وفقكا     

، لمككا يحككاد المبككادم العامككة المتعلقككة دتنظيمككه وتسككيير  وميزانيتككه والتعويضككات 142للمككادة 

 المقامة للنوا .

يجتمع المجلس في دورتين عاديتين لل سنة، ماة لل دورة ثلاثكة أشكهر علك  الألثكر وفقكا     

مككن الاسكتور، ويملككن أن يجتمكع اسككتثنائيا دنكاخ مبككادرة مكن رئككيس الجمهوريككة أو  146للمكادة 

(، لمككا أن المجلككس يشككلل لجانككه الاائمككة التككي يحككادا فككي نظامككه 147ثلثككي أعضككائه )المككادة 

 من الاستور. 145الااخلي لما نصت عل  ذلك المادة 

 نيالفرع الثاني: المهام التشريعية للمجلس الشعبي الوط

لما سكبقت الإشكارة إليكه، فك ن المهمكة الأساسكية للمجلكس الشكعبي الكوطني هكي الكافاع عكن     

الاشترالية وتعزيزها، وطبعا ف ن الأداة التي يستخامها لأداخ هه  المهمة هي التشريع دكالنظر 

ا إل  طبيعته لهيئة تشريعية، ويستله  من الميثال الوطني المبادم الاشترالية التكي يكاافع عنهك

 ويطبقها.

 وما يملن قوله عل  العمور حول الاور التشريعي للمجلس:    

 قتراح القوانيناأولا: المبادرة ب

أول مككا يقككور دككه المجلككس فككي المجككال التشككريعي وفقككا للاسككتور، هككو المبككادرة داقتراحككات     

دقولهكا: سالمبكادرة دكالقوانين حكق لكرئيس  01الفقرة  148القوانين، وهها ما نصت عليه المادة 

الجمهورية، لما أنها حق لأعضاخ المجلس الشعبي الوطنيس، ونلاحظ فكي هكه  المكادة تسكبيق 

ورية عل  النوا  في تقاي  المبادرات، ويت  اقتراح القكوانين مكن طكرن عشكرين رئيس الجمه

، وقا  هر التقييا المالي فكي هكها الاسكتور فكي (03و 02فقرة /148نائبا إل  ملتب المجلس )

منه، حيث أن اقتراحات القوانين التكي يقكامها النكوا  لا يجكب أن تلكون سكببا فكي  149المادة 

ة أو  يكادة النفقكات العموميكة إلا إذا لانكت مرفوقكة دتكاادير تسكتهان تخفيض الموارد العموميك

 رفع مااخيل الاولة.

 ثانيا: تقييد مجال التشريع للمجلس الشعبي الوطني

، 1963نفس المسلك الهي سلله مع دستور  1976يسلك المؤسس الاستور في دستور  ل      

حكادت المجكالات التكي يملكن للمجلكس الشكعبي  1976مكن دسكتور  151حيث أننا نجا المكادة 

مجالا في هه  المادة، دالإضافة إلك  مجكالات أخكرى فكي مكواد  26الوطني التشريع فيها وهي 

 أخرى منه.

 لس الشعبي الوطني على المعاهداتثالثا: موافقة المج
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علكك  أن مصكككادقة رئككيس الجمهوريككة علككك   1976مكككن دسككتور  158فقككا نصككت المككادة     

المعاهاات السياسية والمعاهاات التي تعال محتوى القانون، دعا الموافقة الصريحة عليها من 

 المجلس الشعبي الوطني.

 رابعا: الدور التشريعي لرئيس الجمهورية

 أن نجمل هها الاور فيما يلي:ويملن     

لرئيس الجمهورية الحق في المبكادرة دكاقتراح مشكاريع القكوانين وفقكا لمكا نصكت عليكه  .أ

سالمبككادرة دككالقوانين حككق لككرئيس  1976مككن دسككتور  148الفقككرة الأولكك  مككن المككادة 

الجمهورية، لما أنها حق لأعضاخ المجلس الشعبي الوطنيس، مع العل  أنكه دعكا تعكايل 

 بح رئيس الحلومة هو الكهي يتمتكع دهكها الحكق وفقكا لمكا نصكت عليكه المكادة أ 1988

 من هها التعايل. 144

التشريع خكارج مجكال القكانون الكهي حكاد  الاسكتور للمجلكس الشكعبي الكوطني، حيكث   . 

يملككن لككرئيس الجمهوريككة التشككريع خككارج هككها المجككال وهككو مككا يسككم  فقهككا دككالتنظي  

سلل المسكائل، مكا عكاا تلكك التكي يخكتص  02فقرة  /152المستقل، وقا ورد في المادة 

 دها القانون، هي من المجال التنظيميس.

(، ولككه أن يطلككب مككن 154إ ككاار القككوانين التككي يصككوت عليهككا البرلمككان )المككادة   .ت

(، وللكن نلاحكظ أن التقييكاات التكي 155المجلس الشعبي الوطني مااولة ثانيكة )المكادة 

فيما يخص الإ اار والمااولة الثانيكة هكي بيكر موجكودة  1963لاحظناها في دستور 

ي حككال لكك  يلتككزر رئككيس الجمهوريككة ، دمعنكك  أن الاسككتور  ككمت فك1976فكي دسككتور 

دالأجل المحاد للإ اار والهي هو ثلاثون يومكا، لمكا أنكه يملكك طلكب المااولكة الثانيكة 

 دون أن يبرر هها الطلب.

لرئيس الجمهورية أن يشرع دكسوامر دكين دورتكي المجلكس الشكعبي الكوطني، وهكو مكا   . 

يصارها أمكار أول ، وتعرع الأوامر التي 1976من دستور  153نصت عليه المادة 

دورة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها، وهنا نلاحظ التطور الهي حا  في هها 

(، حيككث 1963الاسككتور فككي مجككال التشككريع دككسوامر دالمقارنككة مككع الاسككتور السككادق )

 سلطة أوسع لرئيس الجمهورية في هها المجال. 1976أعطيت في دستور 

الككاور التشككريعي لككرئيس الجمهوريككة مككن خككلال مككا  ومككا يملككن أن نسككتنتجه مككن خككلال     

، حيككث يسككتطيع 1963عرضككنا ، يملككن أن نقككول دسنككه دور ألثككر تقككاما دالمقارنككة مككع دسككتور 

( التككسثير فككي المجككال التشككريعي مككن خككلال 1976رئككيس الجمهوريككة فككي  ككل هككها الاسككتور )

ؤثر عل  الاور التشريعي التنظي  المستقل، وأيضا عن طريق التشريع دسوامر، لما يملنه أن ي

 الهي يقور ده المجلس الشعبي الوطني.

 الفرع الثالث: المهام الرقابية للمجلس الشعبي الوطني
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لا يمارس المجلس الشعبي الوطني أي مهكار رقاديكة علك  رئكيس الجمهوريكة، وهكها  يكال      

ية السياسكية الهي ملن البرلمكان مكن تحريكك المسكؤول 1963عل  خلان ما رأينا  في دستور 

 لرئيس الجمهورية ودالتالي عزله.

أما دالنسبة للعمل الرقادي الهي يقور ده المجلس الشعبي الوطني علك  الحلومكة، فقكا مكنح      

لأعضاخ المجلكس إملانيكة اسكتجوا  الحلومكة حكول قضكايا السكاعة،  161الاستور في مادته 

 الحلومة. لما يملن لأعضاخ اللجان في المجلس أن يستمعوا لأعضاخ

وفيمككا يخككص الأسككئلة البرلمانيككة، فقككا مككنح الاسككتور للبرلمككانيين إملانيككة طككرح الأسككئلة      

اللتادية فقط عل  أعضاخ الحلومة، ويجيكب هكها الأخيكر فكي  كرن خمسكة عشكر يومكا، ويكت  

مكن  162نشر الأسئلة والأجودة فكي محاضكر مناقشكات المجلكس وفقكا لمكا نصكت عليكه المكادة 

، ولا ترتككب هككه  الرقادككة البرلمانيككة التككي تمككارس عككن طريككق الاسككتجوا  أو 1976دسككتور 

أي مسؤولية في جانب الحلومة، ودالتكالي لا يملكن أن تكؤدي إلك  إسكقاطها، فكي حكين الأسئلة 

إملانيكة حكل المجلكس الشكعبي  163أننا نلاحظ أن الاستور منح لرئيس الجمهورية فكي المكادة 

 القيادية للحز  والحلومة أو إجراخ انتخادات مسبقة.الوطني في اجتماع يض  الهيئة 

، فرع عل  رئيس الحلومة عكرع درنامجكه علك  1988وللن التعايل الاستوري لسنة     

المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت، وفي حال ل  يوافق عليكه البرلمكان يلكزر رئكيس 

مككن تعككايل  114عليككه المككادة الحلومككة أن يقككار اسككتقالته لككرئيس الجمهوريككة، هككو مككا نصككت 

، لما أن لرئيس الحلومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا دالثقة دمناسبة 1988

 عرع البيان السنوي عن السياسة العامة.

  1989المطلب الثالث: السلطة التشريعية في  ل دستور 

لثككاني المعنككون   السككلطة التشككريعية فككي الفصككل الثككاني مككن البككا  ا 1989نظكك  دسككتور      

، وأول ما يلاحظ في هها المجكال هكو 128إل  المادة  92ستنظي  السلطاتس، وذلك من المادة 

، لما أنه 1976الاستور سماها دالسلطات، فل  تعا سو ائ س لما لان عليه الحال في دستور 

بي أدق  عل  تنظي  السلطة التشريعية في مجلس ملون من برفة واحاة يسم  سالمجلس الشع

 الوطنيس.

 الفرع الأول: انتخاب المجلس وتنظيمه

ينتخككب أعضككاخ المجلككس الشككعبي الككوطني فككي الاقتككراع العككار المباشككر والسككري وفقككا لمككا      

من الاستور، وذلك لماة خمس سكنوات بيكر قادلكة للتمايكا إلا فكي حكال  95نصت عليه المادة 

(، وقكا أولكل الاسكتور 96وجود  رون خطيرة جاا لا تسمح دتنظي  انتخادات عادية )المكادة 

فية انتخا  النوا  وعاده  وشروط قكادليته  للانتخكا  وحكالات التنكافي مكع للقانون تحايا طي

(، وينتخب رئيس المجلكس الشكعبي الكوطني 97العضوية في المجلس الشعبي الوطني )المادة 
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 1989مكن هكها الاسكتور، وأدقك  دسكتور  108للامل الفترة التشريعية لما نصت عليه المكادة 

نعقا في دورتين عاديتين خلال السنة مكاة لكل دورة ثلاثكة للمجلس، فهو يعل  نظار الاورتين 

(، مع إملانية الانعقاد في دورات استثنائية دمبادرة من 01فقرة /112أشهر عل  الأقل )المادة 

 رئيس الجمهورية أو من ثلثي النوا  لما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية.

جلس يلون لجانه الهي يحادها في النظكار فيما يخص تنظي  المجلس الشعبي الوطني، فالم     

 من الاستور. 111الااخلي الهي يضعه، وهو ما نصت عليه المادة 

ونلاحككظ فكككي هكككها الاسككتور إملانيكككة حكككل المجلككس الشكككعبي الكككوطني مككن طكككرن رئكككيس      

: سيملن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلكس 120الجمهورية وفقا لما نصت عليه المادة 

طني أو إجراخ انتخادات تشريعية قبل أوانها، دعا استشارة رئيس المجلكس الشكعبي الشعبي الو

 الوطني ورئيس الحلومة، وتجرى هه  الانتخادات في أجل أقصا  ثلاثة أشهرس.

 الفرع الثاني: الدور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني

ة مجلكس واحكا علك  أنكه: سيمكارس السكلطة التشكريعي 1989من دستور  92نصت المادة      

يسم  المجلس الشعبي الوطني، وله السيادة في إعااد القانون والتصويت عليهس، ودالتالي ف ن 

هها المجلس هو  احب السيادة في إعااد القانون وفي التصويت عليه، وللن من جهة أخرى 

مة، نلاحظ من خلال دراسة أحلار هها الاستور والقوانين النا مة للسلطة التشريعية دصفة عا

دسن رئيس الجمهورية يلعب هو ا خر دور مه  في المجال التشريعي، دحيث يملنه أن يعرقل 

 .1976الاور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني لما لان عليه الحال في دستور 

 ويملن إجمال الاور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني في:     

 القوانين، مناقشتها والتصويت عليها أولا: اقتراح

من الاستور، دحيكث تلكون اقتراحكات  113ويملن للنوا  أن يقترحوا القوانين وفقا للمادة     

النوا  قادلة للنقاش في البرلمان إذا اقترحها عشكرون نائبكا، ونلاحكظ نفكس القيكا المكالي الكهي 

مكن خكلال المكادة  1989، أعكاد  دسكتور 146علك  النكوا  فكي المكادة  1976فرضكه دسكتور 

  أنه: سلا يقبل أي قانون مضكمونه أو نتيجتكه تخفكيض المكوارد العموميكة، أو دنصها عل 114

 يادة النفقات العمومية، إلا إذا لكان مرفوقكا دتكاادير تسكتهان الزيكادة فكي إيكرادات الاولكة، أو 

تكوفير مبكالم ماليكة فكي فصكل  خكر مككن النفقكات العموميكة تسكاوي علك  الأقكل المبكالم المقتككرح 

 إنفاقهاس.

ن القككول دسنككه وربكك  مككنح الاسككتور الإملانيككة للنككوا  لاقتككراح القككوانين، إلا أنككه مككن ويملكك    

الناحية العملية نرى أن القانون لا تلكون داايتكه فكي الاالكب إلا مكن طكرن الحلومكة التكي تقكار 

 مشاريع القوانين لملتب المجلس الشعبي الوطني.
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 ثانيا: تحديد مجال القانون من طرف الدستور

مجكالا يملكن للبرلمككان أن  26مجكالات القكانون، وهككي  115اد الاسكتور فككي المكادة لقكا حك     

الهي  1976يشرع فيها، فضلا عن مجالات أخرى في مواد أخرى، وهها عل  برار دستور 

الكهي  1963عرن هها التقييا للمجال التشريعي، ودالتالي ل  يشه عن هه  القاعكاة إلا دسكتور 

 مجلس التشريعي.تر  مجال القانون مفتوحا لل

 ثالثا: البرلمان يوافق على المعاهدات قبل أن يصادق رئيس الجمهورية عليها

، حيث هنا  مجموعة من المعاهاات لا 1989من دستور  122وهو ما نصت عليه المادة     

، وهككي اتفاقيككة الهانككة، البرلمككانيصككادل عليهككا رئككيس الجمهوريككة إلا دعككا أن يوافككق عليهككا 

  والتحال  والاتحاد، والمعاهاات المتعلقة دحاود الاولة، والمعاهاات المتعلقة ومعاهاات السل

المتعلقكككة دحكككاود الاولكككة، والمعاهكككاات المتعلقكككة دحقكككول دحقكككول الأشكككخاص والمعاهكككاات 

 الأشخاص، والمعاهاات التي يترتب عليها نفقات بير واردة في ميزانية الاولة.

دل عليها رئيس الجمهورية حسب الشكروط المنصكوص مع العل  أن المعاهاات التي يصا     

 من هها الاستور. 123عليها في الاستور تسمو عل  القانون وفقا لما نصت عليه المادة 

 رابعا: خضوع القوانين لرقابة المجلس الدستوري

هكو عكودة  هكور المجلكس الاسكتوري فكي القكانون الأساسكي  1989ما يلاحظ فكي دسكتور     

قا نص عليه لهيئة تنظر في دستورية القوانين، لتختفكي هكه   1963للبلاد، حيث لان دستور 

منكه،  153مكن خكلال المكادة  1989، ث  تظهر من جايكا فكي دسكتور 1976الهيئة في دستور 

المجلكككس الشكككعبي الكككوطني ينظكككر فكككي دسكككتوريتها المجلكككس  هكككا والقكككوانين التكككي يصكككادل علي

من الاستور، ويتصاى المجلكس الاسكتوري لهكه   155الاستوري لما نصت عل  ذلك المادة 

المهمة في حال ت  إخطار  من طكرن رئكيس الجمهوريكة أو رئكيس المجلكس الشكعبي الكوطني 

 من الاستور. 156لما نصت عل  ذلك المادة 

 شريعي للسلطة التنفيذيةخامسا: الدور الت

 لرئيس الجمهورية دور في المجال التشريعي، ويملن إجمال هها الاور في:    

مكن دسكتور  01فقكرة /113اقتراح مشاريع القوانين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  .أ

سللككل مككن رئككيس الحلومككة وأعضككاخ المجلككس الشككعبي الككوطني حككق المبككادرة  1989

 دالقوانينس.

مككن  117وريككة يصككار القككوانين التككي وافككق عليهككا البرلمككان وفقككا للمككادة رئككيس الجمه . 

منكه، ولا يوجكا اخكتلان  118الاستور، ويملنه أن يطلب المااولكة الثانيكة وفقكا للمكادة 

 .1976في هها عما لان عليه الحال في دستور 
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 لرئيس الجمهورية أن يشرع خارج مجال القانون الهي حاد  الاستور للبرلمان دمعن  .ت

مككن  01فقككرة /116 خكر يملككك رئككيس الجمهوريكة سككلطة التنظككي  المسككتقل وفقكا للمككادة 

 .1989دستور 

أن المؤسس تخل  عكن فلكرة التشكريع دكالأوامر مكن طكرن  1989نلاحظ في دستور   . 

رئيس الجمهورية، فلا يملن إذا لهها الأخير أن يشرع دسوامر لما لان الحال عليه فكي 

الككهي منحهككا لككرئيس  1963  الملنككة، وفككي دسككتور الككهي مككنح لككه هككه 1976دسككتور 

 الجمهورية وللن دقيود ت  التطرل لها.

 الفرع الثالث: الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني

للمجلس الشعبي الوطني عاة  ليات لمراقبكة السكلطة التشكريعية، وهكه   1989دستور  منح    

 الرقادة تتمحور حول الحلومة دون رئيس الجمهورية، ويملن إجمال هه  الرقادة فيما يلي:

 أولا: المناقشة والتصويت على برنامج الحكومة

مكا نصكت عليكه وذلكك  ويملن أن تسقط الحلومة في حال رفض المجلس الشعبي الوطني،    

 من الاستور. 77و 76المادتين 

لمككا يملككن للمجلككس الشككعبي الككوطني أن يسككقط الحلومككة فككي مناسككبة ثانيككة وهككي عككرع     

مكن الاسكتور، حيكث يملكن للنكوا  ابتنكار هكه   80الحلومة لبيان السياسكة العامكة وفقكا للمكادة 

التصويت علك  ملكتمس الرقادكة من الاستور، أي  128، و127، 126المناسبة وتفعيل المواد 

الهي ينصب عل  مسؤولية الحلومة، ويؤدي إلك  اسكتقالتها فكي حكال التصكويت عليكه دسبلبيكة 

ثلثي أعضاخ المجلس، وتجار الإشارة إل  أن هه  الإجراخات الرقادية التي تؤدي إلك  إسكقاط 

 جزائرية.الحلومة من طرن البرلمان ل  تحر  أداا عل  امتااد التجردة الاستورية ال

 ثانيا: منح الدستور لنواب المجلس الشعبي الوطني، إمكانية ممارسة الرقابة على الحكومة

من خلال عاة  ليات أخرى، وهي  ليكات لا تحكر  المسكؤولية السياسكية للحلومكة، ومنهكا      

 منكه، دالإضكافة إلك  اسكتجوا  الحلومكة وفقكا 125 لية السؤال الشفوي أو اللتادي وفقا للمادة 

، ونلاحظ في هها الاستور بيا   لية لجان التحقيق البرلمانية عل  بكرار دسكتور 124للمادة 

اللهان ل  تظهكر فيهمكا هكه  ا ليكة، ويلكون الكرد علك  السكؤال اللتكادي  1963ودستور  1976

(، أما الأسئلة الشكفوية فالإجادكة عنهكا 02فقرة /125ثلاثون يوما )المادة لتاديا في أجل أقصا  

في الجلسات، ويملن أن يتطور الأمر دعا إجادة عضو الحلومكة علك  السكؤال الشكفوي  تلون

 .125إل  إجراخ مناقشة عامة لما نصت الفقرة الرادعة من المادة 

 انته ...

 يتبع دالمحاضرة الثالثة.


